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رسالة مؤرخة ٣١ تموز/يوليه ٢٠٠٢ موجهة إلى رئيس مجلس الأمن مــن رئيـس 
لجنـــــة مجلـــــس الأمـــــن المنشـــــأة عمـــــلا بـــــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــــــأن 

  مكافحة الإرهاب 
 .(S أكتب إليكم بالإشارة إلى رسالتي المؤرخة ١٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ (2002/453/
وقـد تلقـت لجنـة مكافحـة الإرهـاب التقريـر التكميلـي المرفـق مـن سـري لانكـا عمــلا 

بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 
وأكـون ممتنـا لـو تفضلتـم بتعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة مـــن وثــائق 

مجلس الأمن. 
(توقيع) جيريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة 
عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بشأن مكافحة الإرهاب 
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 المرفق 
ـــة مجلــس الأمــن  رسـالة مؤرخـة ١٥ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢، موجهـة إلى رئيـس لجن
المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـأن مكافحـــة الإرهــاب مــن الممثــل 

  الدائم لسري لانكا لدى الأمم المتحدة 
أحيل إليكم طيه تعليقات حكومتي على رسالتكم المؤرخـة ١٥ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ 

(انظر الضميمة). 
وأرجوكم عدم التردد في الاتصال بي إذا احتجتم لأي توضيحات أخرى. 

(توقيع) س. مهندران 
السفير 
الممثل الدائم 
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 ضميمة 
رد حكومـة سـري لانكـا علـى الأسـئلة الـتي طرحتـها لجنـة مكافحـة الإرهــاب - 

  ١٥ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ 
الفقرة الفرعية ١ (أ): 

ــام ١٩٧٩،  يرتبـط نطـاق تطبيـق قـانون منـع الإرهـاب (الأحكـام المؤقتـة) رقـم ٤٨ لع
وقانون مدونة الإجراءات الجنائية إقليميا بالجرائم المرتكبة داخل أراضي سري لانكا. 

ومـع ذلـك، يسـتهدف التعديـــل الــذي أدخلــه القــانون رقــم ٤٨ لعــام ١٩٧٩ علــى 
مصطلح �الأنشطة غير المشروعة� الأنشطة التي ترتكب خـارج أراضـي سـري لانكـا بغـرض 

تنفيذ أعمال إرهابية داخل أراضي سري لانكا ويشمل تلك الأنشطة. 
ولا يشـمل التعديـل الوضـع العكسـي كمـا ورد في الاسـتبيان. ومـــع ذلــك، يمكــن أن 
تكـون لبعـض الأعمـال، ولا سـيما تقـديم التمويـل لأغـــراض إرهابيــة، وإن تم ارتكاــا داخــل 
سري لانكا، آثار تتجاوز حدودها الوطنية وأن تؤدي إلى نشوء جرائم محـددة بموجـب قـانون 

سري لانكا، على سبيل المثال بموجب قانون مراقبة عمليات صرف العملات. 
وبما أن الجرائم المرتكبة في إطار قانون مراقبة عمليـات الصـرف تعتـبر جرائـم جنائيـة، 
في هذه الحالات، يمكن الاحتكام إلى أحكــام قـانون مراقبـة عمليـات الصـرف وأحكـام مدونـة 
الإجراءات الجنائية من أجل إجـراء تحقيـق فعـال لهـذه الجرائـم. ويمكِّـن البنـد ١٢٤ مـن مدونـة 
الإجراءات القانونية (انظر الجزء المرفق)، علـى نحـو خـاص، المحقـق الجنـائي مـن الحصـول علـى 
أوامـر قضائيـة تـؤدي إلى إيقـــاف الحســابات المحفوظــة في المصــارف والمؤسســات الماليــة غــير 
المصرفيـة ويشـترط أيضـا علـى جـهات الاختصـــاص في هــذه المؤسســات أن تتيــح للمحققــين 

الاطلاع على مركز هذه الحسابات وعلى أي معلومات أخرى ذات صلة. 
 

القانون المقترح بشأن غسل الأموال: 
يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة على القـانون المقـترح بشـأن غسـل الأمـوال بغيـة 

تقديمه إلى البرلمان. 
وينص مشروع القانون على إنشـاء هيئـة مسـتقلة معنيـة بجرائـم غسـل الأمـوال لتتـولى 
تنفيذ تدابير مكافحة غسل الأمـوال، ويتضمـن لائحـة تنظيميـة للمؤسسـات الماليـة والمصـارف 

للعمل بموجبها لتيسير كشف جرائم غسل الأموال. 
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وبالإضافــة إلى الجرائــم الإرهابيــة، اعتــبرت الجرائــم المتعلقــة بــالمخدرات والأســـلحة 
النارية، إلى آخره، جرائم أصليـة لأغـراض القـانون. ويتضمـن مشـروع القـانون أيضـا أحكامـا 
بشـأن التعـرف علـى الأصـول المنسـوبة إلى عـائدات الجريمـة وتجميـد هـذه الأصـول والاســتيلاء 

عليها ومصادرا. 
 

القوانين المقترحة التي تحظر تمويل الإرهاب: 
ينشـئ مشـروع التشـريع المتعلـق بتنفيـــذ اتفاقيــة قمــع تمويــل الإرهــاب جريمــة تمويــل 
الإرهـابيين أو المنظمـات الإرهابيـة كمـا ورد في الاتفاقيـــة. ويخــول التشــريع للمحكمــة العليــا 
الولاية القضائية اللازمة في ما يتعلق بالاتفاقية ويجري التعديـلات المترتبـة علـى ذلـك في قـانون 

تسليم ارمين حتى يتفق مع نظام التسليم أو المحاكمة بموجب الاتفاقية. 
وينص مشروع التشـريع أيضـا علـى أنـه لتعزيـز التعـاون الـدولي في مجـال منـع الجرائـم 
المحـددة في القـانون، يجـوز للوزيـر أن يضـع مـن اللوائـح ويصـدر مـن التوجيـــهات ويتخــذ مــن 
الإجـراءات مـا هـو منصـوص عليـه في أي قـانون مكتـوب آخـر، وذلـك لغـرض منـع ارتكــاب 

جريمة غسل الأموال ومكافحتها. 
بالإضافة إلى ذلك، يدرج تشـريع مكافحـة غسـل الأمـوال في عـداد الجرائـم الأصليـة، 
الجرائم المتصلة بالإرهاب بمـا فيـها تلـك الـواردة في إطـار أي تشـريع يضـع موضـع التنفيـذ أي 
اتفاقيـة دوليـة لقمـع الإرهـاب تكـون ســـري لانكــا طرفــا فيــها. ويمكــن أيضــا الاحتكــام إلى 
ـــم  سـلطات التحقيـق الـواردة في مدونـة الإجـراءات الجنائيـة للتحقيـق علـى نحـو فعـال في الجرائ

بموجب القوانين المقترحة. 
 

تشريع لتنفيذ اتفاقية باليرمو المتعلقة بالجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية: 
يجـري حاليـا إعـداد تشـريع للتصـدي للجريمـة المنظمـة بمـا في ذلـــك تنفيــذ الالتزامــات 

القانونية بموجب اتفاقية باليرمو المتعلقة بالجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية. 
 

الجرائم المنصوص عليها بمقتضى القانون: 
يسعى مشروع القـانون إلى إنشـاء جريمـة جديـدة تتعلـق بالانتمـاء إلى جماعـة إجراميـة  �
منظمة. وعليه، فإن مجرد كون الشخص عضـوا في هـذه الجماعـة يعتـبر جريمـة يعـاقب 

عليها. 
ويحدد مشروع القانون أيضا بعض الأعمال غير المشـروعة بوصفـها جرائـم (ارتكـاب  �
جريمـة منصـوص عليـــها في البيــان التفســيري، أو محاولــة ارتكاــا أو المســاعدة علــى 
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ارتكاـا أو التـآمر لارتكاـا أو التحريـض علـى ارتكاـا) أو أي عمـــل آخــر يجــرى 
لمواصلة ارتكاب أنشطة إجرامية عامة لجماعة إجرامية منظمـة. ولذلـك، أي عضـو في 
ـــا ورد أعــلاه  جماعـة إجراميـة منظمـة أو حـتى أي شـخص ليـس عضـوا يرتكـب أيـا مم
لمواصلة ارتكاب أنشطة إجراميـة عامـة لجماعـة إجراميـة منظمـة، إنمـا يرتكـب جريمـة. 
ويسـتوجب ارتكـاب عضـو في جماعـة جريمـة كـهذه عقوبـة أشـد مـن عقوبـة شـــخص 

آخر غير عضو. 
ويعتبر جريمة إيواء وإخفاء ومسـاعدة أشـخاص ارتكبـوا جرائـم ينـص عليـها مشـروع  �
القانون. والعلم بأن الشخص الـذي تم إيـواؤه كـان عضـوا في جماعـة إجراميـة منظمـة 
يعتبر من المقومات الضرورية لتشكيل جريمة. وهنا أيضا، ينـال عضـو الجماعـة عقوبـة 

أعلى مما يناله غير الأعضاء. 
ويعتبر أيضا جريمة ديد أي شخص يجـري تحقيقـا في جريمـة بموجـب القـانون أو أي  �
شاهد أو شخص مرتبط ؤلاء أو إلحاق الأذى ـم إذا حـدث ذلـك بنيـة إعاقـة سـير 
العدالـة. ويمكـــن أن يكــون الأذى هــو ذلــك الــذي يلحــق بالشــخص أو بممتلكــات 

الشخص. 
 

مصادرة عائدات الجريمة: 
عند إدانة شخص بمقتضى مشروع هذا القانون بارتكاب جريمة، يخـول للمحكمـة أن 
تطلب مصادرة أي عائدات للجريمة المرتكبة. وتوجد أحكـام مشـاة تتنـاول الرشـوة وجرائـم 
الفساد. ويستلزم الأمر إيلاء اعتبار لحقوق أي مشـتر حسـن النيـة أو أي شـخص آخـر حسـن 

النية. وهكذا، يسعى إلى منع غسل عائدات جريمة متحصل عليها على نحو غير مشروع. 
 

الفقرة الفرعية ١ (ب): 
تشمل الفقرة الفرعية (أ) من اللائحة ٦ الفئات التالية: 
الأعمال التي يرتكبها مواطن من سري لانكا؛  (أ)

الأعمال التي يرتكبها أي شخص يقيم في سري لانكا؛ و  (ب)
الأعمال التي يرتكبها مواطنون سريلانكيون يعيشون خارج سري لانكا.  (ج)
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الفقرة الفرعية ١ (ج) و (د): 
ولا تشـترط اللائحـة ارتكـاب عمـل إجرامـي يـؤدي إلى إدانـة لكـي تجمـد الأمــوال أو 

الأصول المالية الأخرى. ولا يرد شرط بذلك إلا في اللائحة ٨ التي تتناول المصادرة. 
 

معاملات تحول الأموال: 
ضمنـت الأحكـام المطلوبـة لحظـر الوكـالات البديلـة لتحويـل النقـود تحـــت المــادتين ٥ 
و ٩ من قانون مراقبة عمليـات الصـرف. وبموجـب هـذه الأحكـام لا يجـوز لأي شـخص غـير 
الموزعين المعتمدين الدخول في معاملات العمــلات الأجنبيـة بمـا في ذلـك أعمـال تحويـل النقـود 
في سـري لانكـا دون الحصـول علـى إذن محـدد مـن المصـرف المركـزي. ولذلـــك، أي شــخص 
يشترك في أعمال لتحويل نقود دون الحصول علـى هـذا الإذن يرتكـب جريمـة بموجـب قـانون 
ـــغ الجريمــة  مراقبـة عمليـات الصـرف سـيكون عرضـة لدفـع غرامـة تصـل إلى ثلاثـة أضعـاف مبل
المرتكبة بناء على تحقيق يجريه البنك المركـزي. وبالمقـابل، أي شـخص يرتكـب جريمـة كـهذه، 
سـيكون عرضـة عنـد إدانتـه أمـام محكمـة عليـا للسـجن لفـترة تصـــل إلى خمــس ســنوات أو إلى 

السجن والغرامة معا. 
تم إنشاء وحدة مراقبة خاصة في إدارة مراقبة عمليات الصرف لرصـد حركـة الأمـوال 
الداخلـة إلى البلـد والخارجـة منـها. وتعطـي هـذه الوحـدة اهتمامـا خاصـا لرصـد الأمـــوال الــتي 
ـــة للتــأكد مــن أــا منظمــات تشــارك فعــلا في أنشــطة  تتلقاهـا جميـع المنظمـات غـير الحكومي
اجتماعيـة ودينيـة وخيريـة وثقافيـة. وبالإضافـة إلى ذلـك، ترصـد بانتظـــام الحســابات المصرفيــة 
للمنظمات غير الحكومية التي تتلقى أموالا من بلدان معروفة بصلاا بالإرهاب والمخدرات. 

 
الفقرة الفرعية ٢ (أ): 

يرجى الاطلاع على (١) أعلاه. 
 

تجنيد الأشخاص: 
في الوقت الحاضر، يقع هذا الموضوع في نطــاق القواعـد المدرجـة تحـت أحكـام قـانون 
منـع الإرهـاب (الأحكـام المؤقتـة) رقـم ٤٨ لعـام ١٩٧٩. وتــجرم القـــاعدة ٣ (ج) تقــديم أي 
دعم لأي منظمة محظـورة عـن طريـق دعـوة أشـخاص إلى التسـجيل كأعضـاء فيـها أو حضـهم 
علـى ذلـك أو المسـاهمة بـــأموال فـــي هــذه المنظمــة المحظــورة أو جمــع أمــوال لهــا أو تزويدهــا 

بمعلومات أو تأمين أي مساعدة أخرى لها. 
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الفقرة الفرعية ٢ (ب): 
ينطبق منطوق أحكام القاعدة ٦ (أ) مـن لائحـة الأمـم المتحـدة رقـم ١ لعـام ٢٠٠١، 
ـــون مــن ســري لانكــا يعيشــون خــارج  علـى جملـة أمـور، منـها الأعمـال الـتي يرتكبـها مواطن

سري لانكا. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (ج) و (د) و (هـ): 
لم يحدث أن علمت سلطات سري لانكا المختصـة بالحـالات المتوقعـة المتعلقـة بانتقـال 

أجانب إلى سري لانكا لاستخدامها ملاذا آمنـا. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (و): 
يتوقف مدى الوقت المطلوب لتقديم طلب للحصول على مساعدة قانونية علـى مـدى 
التعقيد فـي كل حالة أو غير ذلــك. غيــر أن هنـاك إجـراءً معمـولا بـــه لتلبيـة طلبـات الحصـول 

على مساعدة قضائية؛ وهذا الإجراء يعمل على نحو فعال من الناحية العملية. 
 

تبادل المساعدة بشأن المسائل الجنائية: 
نشــر في الجريـدة الرسميـة مشـــروع تشــريع بشــأن تبــادل المســاعدة في مجــال المســائل 
الجنائية قبل تقديمه في البرلمان. بالإضافة إلى ذلك، يجري حاليا مناقشـة عقــد مفاوضـات ثنائيـة 

عديدة بشأن تبادل المساعدة ريثما يــسن التشريع. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (ز): 
الخطوات التي اتخذا سري لانكـا لإحكـام تدابيرهـا الراميـة إلى منــع تزويـر جـوازات 

السفر هي كما يلــي: 
إصدار جوازات قابلة للقراءة آليا، بخصائص أمنيـة دقيقة.  - ١

تعديــل قوانــين الهجــرة القائمــة ــدف تشــديد العقوبــات المفروضــــة علـــى  - ٢
المتورطين في التلاعب بالجوازات وعلى الأشخاص الذين يساعدون علـى تزويـر وثـائق السـفر 

والتحريض على ذلك. 
 

الإجراء المقترح: 
سيتم إدخال بيانات جميع الجـوازات الصـادرة بعـد آب/أغسـطس ١٩٩٢ في  - ١
قاعدة البيانات المركزية حتى يتسنــى في الحـال فحـص الجـوازات الـتي ـا أوراق أُجريـت فيـها 
تغيـيرات أو زُوِّرت أو تم التلاعـب فيـها. وفي ذلـك مـا يسـاعد مسـؤولي إنفـــاذ القوانــين علــى 
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مكافحــة تزويــر الجــوازات. وســيتم ربــط المطــار بمكتــب الهجـــرة الرئيســي والإدارة العامـــة 
للمخابرات الداخلية. 

سـيتم العمـل لبـدء إنشـاء مركـز تدريـب في المكتـب الرئيسـي مـــزود بمعــدات  - ٢
حديثة للكشف عن التزوير بمساعدة المنظمة الدولية للهجرة فـي تدريب موظفي الهجرة. 

سـيتم إدخـــال مجموعـــة جــوازات جديــدة مــن نــوع ��N في عــام ٢٠٠٣  - ٣
وتتسم بعدة خصائص أمنية جديدة. 

وسيصدر قريبا قانون هجرة شامل يـجرم، في جملة أمور، ريـب الأشـخاص، وينـص 
على عقوبات مشددة بالنسبة لتزوير الجوازات والوثائق الأخرى المتعلقة بالسفر. 

ـــة ســري لانكــا، بكــل  وبـالنظر إلى الطـابع الحسـاس للاتفاقـات الثنائيـة، تمتنـع حكوم
أسف، عن توفير معلومات إضافية إلى تلك الواردة في تقريرها الأول. 

 
الفقرة الفرعية ٣ (ج) و (د) و (هـ) 

ـــة الماديــة للمــواد النوويــة والــبروتوكول  ليســـت سـري لانكـا طرفـا في اتفاقيـة الحماي
المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجـرف 
القاري (١٩٨٨). ولم تلق هـاتان الاتفاقيتان أولوية في الاهتمـام إذ ليسـت هنـاك صلـة عمليـة 

مباشرة لهاتين الاتفاقيتين بسري لانكا. 
وتنص جميع المعاهدات الثنائية المتعلقة بتسليم ارمين والتي أبرمتها سري لانكـا علـى 
تسليم ارمين الذين ارتكبوا جرائم تكـون عقوبتـها السـجن لفـترة عـام علـى الأقـل. وتشـمل 
هـذه جميـع الجرائـم الـواردة في إطـار الاتفاقيـــات والــبروتوكولات الدوليــة ذات الصلــة بقمــع 

الإرهاب والتي تعتبر جرائم خطيرة. 
 

الفقرة الفرعية ٣ (ز): 
بـالرغم مـن أن الاتفاقيـات السـابقة للاتفاقيـات المتعلقـة بالهجمـات الإرهابيـة بالقنـــابل 
لا تتضمن حكما محددا يستبعد استثناء الجرائم السياسـية، فمـن المعتــاد في الممارسـات المتصلـة 
بالمعـاهدات في سـري لانكـــا، إدراج حكــم يعــامل أي جريمــة تقــع في إطــار اتفاقيــة متعــددة 
الأطراف وقعت عليها الأطراف المتعاقدة وتنص على تسليم ارمـين أو محاكمتـهم لارتكـام 

جرائم في إطار هذه الاتفاقية، بوصفها جريمة �غير سياسية� لأغراض تسليم مرتكبيها. 
 



02-520589

S/2002/861

الفقرة الفرعية ٤: 
بذلت سري لانكا كل جهد على أساس ثنـائي ومتعـدد الأطـراف لتـأكيد الحاجـة إلى 
التعاون، واضعة في الاعتبار الصلة الوثيقــة بـين الإرهـاب الـدولي والجريمـة المنظمـة عـبر الحـدود 
الوطنيـة، إلـــخ. وفي اتفـاق أخـير تفـاوضت فيـــه مــع الجماعـــة الأوروبيــة بشــأن إعــادة قبــول 
الأشخاص المقيمين دون ترخيص، يـقِـــر إعلان مشترك مصـاحب لذلـك الاتفـاق بالحاجـة إلى 
اتخاذ تدابير ضد الأنشطة الإجرامية المنظمـة مثـل الاتجـار بالبشـر وريـب المـهاجرين والتمويـل 
لأغـراض إرهابيـة، وينـص علـى تيسـير التعـاون بـين سـلطات إنفـــاذ القــانون والســلطات ذات 

الصلة الأخرى للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مع نظرائهـا في سري لانكا. 
ينبغي معاملة هذه المعلومات بوصفها سرية لأن الاتفاق لم يوقع بعد. 

 
مسائل أخرى: 

يرد الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري لسـري لانكـا المعنــي بتنفيـذ قـرار مجلـس الأمـن 
١٣٧٣ (٢٠٠١)، في المرفق الأول لهذا الرد. 
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المرفق الأول 
الهيكــل التنظيمــي للجــهاز الإداري لســري لانكــا المعــني بتنفيــــذ قـــرار 

مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
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